العرب ومشروع الشرق الاوسط الكبير
محاضرة السيد/د.جابر مهدي جابر
30/10/2006
مقدمة:
الشرق الاوسط يتغير...هذا التغيير يشمل كل الميادين:الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية..ولكن هناك عدة عوامل وقضايا ينبغي اخذها بعين الاعتبار:

القضية الاولى:التباين في النظرة الى هذا التغيير ودوافعه واسبابه وآفاقه.
القضية الثانية:تعدد المشاريع المتعلقة بهذا التغيير اسرائيل-الولايات المتحدة الامريكية/ايران.
القضية الثالثة:العرب، ثقلهم الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، ووضعهم السياسي.
القضية الرابعة:مستوى تفاعل العوامل الداخلية والاقليمية والدولية في عملية التغيير.
هذه القضايا لا بد من أخذها بعين الاعتبار في سياق تناول راهن ومستقبل الشرق الاوسط والمشاريع المتعددة..

في دراسة قيمة للباحث الامريكي تشارلز وليم مانيز بعنوان مستقبل الشرق الاوسط في القرن الحادي والعشرين، يشير مانيز الى اربعة قضايا رئيسية يحدد من خلالها واقع المنطقة ومستقبلها وهي:
1- الصراع على الموارد وتحديداً النفط.
2- العامل الديموغرافي، الزيادة السكانية داخليا وتداعياتها خارجياً على صعيد الهجرة.
3- المعرفة والتطور العلمي التكنولوجي وثورة الاتصال وآثارها.
4- الوعي الكوني وانعكاسات العولمة او عولمة الظواهر.
وباعتقادي يمكن هنا اضافة عناصر وعوامل وقضايا اخرى كثيرة لا تقل اهميةً من:
1-العنف باشكاله المختلفة والارهاب (ارهاب الدولة/الارهاب الدولي).
2-الحراك الاجتماعي ودور البنى التقليدية في التحدي سلبا وايجابا.
3-الفساد بتعدد الوانه المالي والاداري والسياسي.
4-الاستبداد، الدول التسلطية والدول الشمولية والدكتاتورية وانتهاكات حقوق الانسان وضعف المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية والقانونية-إن وجدت فهي واهنة-نقصد قضية الديمقراطية.هكذا اذن تتعدد وتتنوع القضايا وتتفرع وتواجهنا كباحثين صعوبات جدية سواء في المجال المنهجي او في المعطيات الدقيقة المتعلقة بها.وطبعا علينا الاعتراف هنا ان مؤسسة البحث العلمي ضعيفة بل ضعيفة جدا ولم تفلح في تقديم الاجوبة المعللة لتلك الاسئلة الهامة حتى الان.
اولاً–مضمون مشروع الشرق الاوسط الكبير:
المشروع بدات تروجه الولايات المتحدة الامريكية منذ العام 2003 وبصيغته الرسمية طرح في قمة الدول الثمان الكبرى G8 في سي ايلاند في الولايات المتحدة في حزيران 2004.
ينطلق المشروع من ان الشرق الاوسط يمثل تحديا وفرصة فريدة للمجتمع الدولي ويواجه مجموعة تحديات كما أشارت تقارير التنمية سواء العربية منها أو الاممية(الامم المتحدة)خاصة في الميادين الثلاث:

-الحرية.
-المعرفة.
-تمكين النساء.
ويقرن كل ذلك بمجموعة من المعطيات الرقمية ومنها:الامية تشكل40% من السكان والنساء3/2 من الاميين وسيكون هناك 25 مليون عامل بحلول عام2010.
ويصل الشمروع الى ان منطقة الشرق الاوسط امام خيارين وفقا لرؤية العولمة التي تطرحها الدول الكبرى:
1-خيار الاستمرار في حالة التداعي.
2-خيار المعالجة.
في الخيار الثاني يقدم المشروع ومضته أو البديل أو المعالجة بعنوان الاصلاح.
ويحدد (5) محاور للاصلاح وهي:
المحور الاول:تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح.ويأتي ذلك من خلال التأكيد على:
1- أهمية الديمقراطية والحرية.
2- حرية الرأي (العرب أدنى درجة في العالم في هذا المجال)
3- الانتخابات الحرة(المطلوب مساعدة الدول الكبرى لما قبل وما بعد الانتخابات).
المحور الثاني:بناء مجتمع معرفي:
الارقام هنا مخيفة–الكتب في البلدان العربية 1/1 % من الانتاج العالمي.
مما يتطلب البحث في اصلاح التعليم/تقنية التعليم/برامج التعليم.
المحور الثالث:توسيع الفرص الاقتصادية:
من خلال الخصخصة/الاستثمار/مكافحة الفساد/رفع دعم الدولة /رفع الحواجز الجمركية/اعادة تهيئة الاقتصاد/الشفافية.
ويأتي ذلك من خلال برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
المحور الرابع:الإعلام الحر والمستقل:

الارقام هنا تتكلم: في البلدان الشرق اوسطية (53) جريدة لكل1000 مواطن في البلدان العربية مقابل (285)في البلدان المتطورة.
المحور الخامس:المجتمع المدني:
من خلال الدعوة الى عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والربط بين الديمقراطية وحقوق الانسان وتمكين النساء وعبر المؤسسات.
ثانيا:تحليل المشروع:
المشروع وإن تم اخفاء صبغة الدول الكبرى عليه إلا أنه بالأساس صناعة امريكية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.ودون شك هناك رؤية غربية مشتركة حول مستقبل العالم والشرق الاوسط خصوصا ولكن هناك بذات الوقت رؤى متباينة.
سريعا اقف عند الرؤية المشتركة واستعير هنا ما يطرحه الباحث الفرنسي المعروف الآن تورين في كتابه الجديد:ما بعد النيوليبرالية–والذي يصفها ايولوجية الرأسمالية بأنها خليط من:
أ-السوق الحر اقتصاديا.
ب-الديمقراطية التمثيلية سياسيا.
ت-الحرية الفردية اجتماعيا.
كل ذلك يعطي للسوق الاولوية في عملية التحولات الكبيرة على مستوى العالم في ظل العولمة باتجاهاتها المختلفة وهذا ما نجده عند تحليلنا لمضمون مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي تترجحه وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
هذا عن الرؤية المشنركة...أما الرؤى المتباينة فهو الخلاف بين امريكا واوروبا جراء نزعة الهيمنة التي تسعى الى تحقيقها واستمرارها القوى الانفرادية العظمى.
والعراق نموذج عملي لهذا المشروع الذي انفردت الولايات المتحدة الامريكية في تغيير نظامه بالحرب عام 2003وادارة ملف ما بعد الحرب خلال السنوات الثلا ث المنصرمة.
ولو وقفنا سريعا امام السياسة الامريكة الحالية تجاه الشرق الاوسط بعد احداث 11 ايلول 2001 سنجدها تعتمد على مجموعة ثوابت وتحديدا عند المقاربة لسياسة ادارة جورج بوش الابن وهذه الثوابت تتلخص برأيي في:
1-حماية منابع النفط وطرقه بما يؤمن تدفقه الى الغرب وخصوصا الولايات المتحدة بأسعار متدنية.
2-بقاء المنطقة سوقا استهلاكية للسلع والخدمات الاميركية ولا سيما الاسلحة.
3-حماية حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وخصوصا ضمان أمن اسرائيل وتفوقها العسكري على دول المنطقة وكذلك ضمان استقرار الانظمة العربية الموالية للولايات المتحدة.
4-ملء الفراغ الذي خلفه تفكك الاتحاد السوفييتي ومنع أو عرقلة دخول اوروبا الغربية الى الشرق الاوسط على الاقل سياسيا والقبول ولو بحد ادنى للوجود(المصالح) الاقتصادية.
5-المعركة ضد الارهاب واعتبار الشرق الاوسط وخصوصا العراق ثم افغانستان الجبهة الاولى في مكافحة الارهاب.

6-القضاء على اسلحة الدمار الشامل وتعبئة الرأي العام العالمي والامريكي والمنظمة الدولية في هذه المواجهة..شعار مثلث أو محور الشر ايران/العراق/كوريا الشمالية.

7-نشر قيم الديمقراطية وحقوق الانسان واصلاح التعليم ودعم التحولات الديمقراطية والانتخابات وتمكين المرأة..

لاحظوا معي هنا الترتيب له أهمية بالغة فموقع النقطة السابقة يعطي صورة عن مكانة الديمقراطية ومستوى جدية أو عدم جدية الولايات المتحدة وحلفائها بهذه المسألة، أقصد دمقرطة المنطقة وما يؤكد ذلك ايضا الخطابات والتصريحات الاخيرة خاصة خلال الشهر الجاري(تشرين الاول/2006)ومع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس وتدهور الوضع الامني للعراق وافغانستان وعموم الشرق الاوسط بدأ الحديث اكثر يتجه من قبل الادارة الامريكية نحو توفير الاستقرار اكثر من الديمقراطية..حتى ان البعض اعتقد ان المشروع الذي نبحث فيه بات مصيره ليس فقط الفشل بل والموت لان الادارة الامريكية تخلت عنه حسب اصحاب هذا الرأي ولكني لا اعتقد ذلك ويمكننا الحديث عن تعديلات حتى جوهرية في مضافيه.لان الولايات المتحدة لا تريد التخلي عن نفوذها في المنطقة وتسعى للحفاظ على موقع القوة العظمى الانفرادية في العالم وهيمنتها على الشرق الاوسط تساعدها في ذلك.
ثالثا–تقييم المشروع:
يتضمن المشروع مجموعة من الايجابيات والسلبيات:
أ-الايجابيات:
1-إدراك الدول الثمانية الكبرى G8 لأهمية ودور الشرق الاوسط كمنطقة ستراتيجية ينبغي التعامل معها واخذ دورها بعين الاعتبار.
2-تفهم هذه الدول ان ازمات الشرق الاوسط تنعكس على العالم بصور مباشرة وغير مباشرة.
3-المشروع تعبير عن العولمة باتجاهاتها المختلفة خاصة على صعيد الانفتاح والترابط بين اجزاء العالم وعولمة الظاهرة وثورة المعرفة والاتصال واتاحة الفرص.
4-المشروع اختبار لادعاءات الدول الكبرى حول الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.
ب-السلبيات:
1-محاولات فرض وصفة جاهزة في كل ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية دون مراعاة الخصائص الملموسة ولا يضمن فرصا عادلة للنمو..
2-التبشير بسياسة الليبرالية والاقتصاد الحر الذي يعمق الفوارق الاجتماعية.

3-اغفال دور المنظمة الدولية (الامم المتحدة)وبرامجها الانمائية؟.
4-اهمال قضايا تتعلق بحق تقرير المصير للشعوب في المنطقة.
5-محاربة الارهاب تحت شعار تحقيق الامن والسلم الدوليين لا تعتمد على الضعف وحده بل على عدة عوامل اخرى من بينها معالجة اسباب الظاهرة من جهة وعدم الخلط بين المقاومة والارهاب من جهة ثانية والتمييز بين الاسلام والارهاب من جهة ثالثة.
رابعا حاضر ومستقبل المنطقة:
ابدأ بسؤال اعتقده مهم وهو:هل يمكن ان تؤدي الضغوط الدولية الى تحول ديمقراطي حقيقي في البلدان العربية أم أن بنية الاستبداد اكثر رسوخا من ان تتأثر بهذه الضغوط؟
يتوقف الجواب على هذا السؤال في ضوء عوامل داخلية وخارجية ومنها:
1- درجة رسوخ الارث الاستبدادي.
2- الثقافة السياسية والاستعداد للحل الديمقراطي.
3- جدية والتزام القوى السياسية والنخب الحاكمة وغير الحاكمة.
4- جدية والتزام القوى الدولية بتغييرات حقيقية.
5- طبيعة الديمقراطية التي تضغط الولايات المتحدة من اجل تحقيقها ومدى انسجامها مع الواقع واستيعابها لخصوصيات المجتمعات وتعددها سياسيا وقوميا واجتماعيا ودينيا اقصد هنا عمومية مسألة الديمقراطية وخصوصية التطبيق.
هذه القضايا بدورها تثير اسئلة اخرى لا تقل اهمية منها:
1- ما هي طبيعة التحولات التي تشهدها المجتمعات العربية اليوم وما هو مضمونها السياسي؟
2- ما هي الاسباب الداخلية والخارجية، المادية والمعنوية لتعثر، لضعف المشروع الديمقراطي والحركة الديمقراطية ويقابل ذلك نهوض، الحريات الاصولية وقوى التطرف واتساع تأثيرها على الشعوب؟
3- كيف يمكن تحقيق الديمقراطية وتعزيزها بالارتباط مع ازمة النظم التسلطية والشمولية واشكالية تفكيكها؟
كما ترون الاسئلة اكثر من الاجوبة وهي مهمة جدا كمفاتيح للمعالجة الجادة وليس الآنية المرتجلة.
ونواجه هنا موضوعين مترابطين:
الموضوع الاول:
يتعلق بالازمة العميقة التي يعيشها النظام التسلطي العربي والصراعات التي تدور من حول تفكيكه والاساليب المختلفة التي يتخذها هذا التفكيك والمخاطر التي تنجم عنه والتهديدات المرتبطة به(آخذين بنظر الاعتبار ان المسألة لا تقف عند تغيير النظم السياسية مثال العراق وكذلك ما نجده من ان النظم الحاكمة لا تريد التحول الديمقراطي واذا ما اجبرت فهي تستعيض عنه بالتواخذ مع قوى التطرف داخليا والولايات المتحدة خارجيا وان اضطرت اكثر فتلجا الى اصلاحات شكلية في الغالب تحت عنوان الديمقراطية).
الموضوع الثاني:
الصراع الحقيقي من اجل تغيير النظام السياسي القائم باتجاه يضمن الحد المقبول من الحريات وقواعد العمل والتداول السلمي للسلطة وضمان حقوق الانسان الاساسية.
ان التغيير واقع يكاد يكون حتميا لكن ما هي الوجهة التي سيتخذها؟انها تتوقف على طبيعة القوى المتصارعة ونوعيتها ووزنها ومواقعها السياسية والاجتماعية وقدراتها النضالية واستراتيجيتها ووعيها التاريخي لشروط خوض المعركة الديمقراطية في عالم متحول ومتغير بسرعة.

ان تفكك النظم التسلطية لا يعني بالضرورة يقود الى الديمقراطية.
وقد خلصت دراسة قيمة اعدتها مؤسسة ران بعنوان مستقبل البيئة الامنية في الشرق الاوسط(النزاعات، الاستقرار، والتحول السياسي)نشرتها في العام 2005 الى ان(الاصلاح السياسي قد ينطوي على سمات زعزعة استقرار المنطقة خلال دمقرطتها وهذا يزيد من مشاركة الموالين وهذا يعني ان مصالح جديدة بات من الواجب اخذها كعوامل في عملية صنع القرار وحيث ان هذه المصالح لم يكن قد سبق تمثيلها في الماضي على الساحة السياسية فان من المتوقع منها ان تتحدى حالة الامر الواقع وتطالب بتوزيع المنافع على نطاق اوسع).

وهنا اقتبس مقطعا اراه مهما من مقال لوليام ج بيرنز مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق بعنوان سياسة امريكا تجاه الشرق الاوسط في السنوات المقبلة، نشره في اواخر عام 2002 (قبل سقوط نظام صدام )جاء فيه:"ان شعوب المنطقة في حال من التحلحل والتوق الى التغيير لكنها تخشاه في الوقت نفسه، بعدما علمتها التجربة المرة ان التغيير يحمل خطر الضياع والتفكيك والاستلاب بمقدار ما يحمل من الامل بحياة افضل..هناك في الوضع ولا يزال الحديث ل بيرنز-ما يغري بعض المراقبين بالدعوة الى الانسحاب وترك مجتمعات المنطقة لصراعاتها.لكن الحقيقة الصعبة هي ان الشرق الاوسط موطن بعض اقرب الاصدقاء الينا وموقع ثلثي الاحتياط العالمي للنفط ومنبت ارهاب 11/ايلول.أي ان الكثير يتوقف على اوضاعه.وسيكون للوقوف مكتوفي الايدي امامها عواقب كارثية"، وهذا هو جوهر الاستراتيجية الامريكية التي ما انفك بوش يكرر انها لا تتغير.
ولو نظرنا الى واقع البلدان العربية فسنجد هيمنة الدولة التسلطية(بعض الباحثين يقول اننا نمر بمرحلة انتقال من التسلطية التقليدية الى التسلطية التنافسية).

لقد انتهى القرن العشرين ودخلنا في الالفية الثالثة من دون قيام اي نظام ديمقراطي او دولة قانون او تجربة ديمقراطية للتداول السلمي للسلطة....ففي اوروبا تطور مفهوم المواطنة مع عملية العصرنة السياسية للدولة-الامة بعد صراع طويل ضد الاستبداد وتطورت بذلك مكانة الرعايا الذين كانت وظيفتهم الاساسية طاعة سلطات وراثية الى مكانة مواطنين مشاركين في كافة الحقوق في العقد الاجتماعي المرتكز على سلطة وطنية ديمقراطية منتخبة ويقوم هذا العقد على مجموعة قواعد وقوانين تطبق على الجميع وتستمد شرعيتها من قبول اغلبية المواطنين بها لكن احترام القوانين مرتبط بالتزام الدولة بحماية الحقوق الاساسية للمواطنين.
بينما نجد في البلدان العربية تنامي لمشاعر الانتماء الطائفي والقبلي الذي ادى بدوره الى ولادة موجة عارمة من الولاء والتعصب بمستوياته المختلفة.
فأغلب المجتمعات العربية تعيش تحت تاثير موجة من القيم التعصبية والتمييز الطائفي والديني والعشائري والعرفي الذي ينخر في جسد المجتمع..وفي ظل تنامي هذه الولاءات يتعرض الانسان لاشكال عدة من الاضطهاد والتمييز والتسلط حيث بدأت قيم التسامح-رغم قلتها-تسجل تراجعا بل وغيابا وتترك مكانها لقيم التعصب باشكاله المختلفة(التعصب هنا هو نتاج لفعل استبداد سياسي بالدرجة الاولى)والعراق مثال على ما نقول حيث نشهد ظواهر التطرف والارهاب والعنف الطائفي والمذهبي الى درجة الاحتراب والاقتتال.حتى أن بلداً مثل لبنان الذي اعتبرناه نموذجا ديمقراطيا أخذت تعصف به الصراعات والاغتيالات والعنف والعنف المضاد بين (18) طائفة ومذهب.
نجد ايضاً ان أي دولة عربية مشرقية لم تصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمنع كافة اشكال التعصب.وان توقيع بعض البلدان العربية على المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان لم يجعلا تدخل اي تعديلات جدية على تشريعاتها الداخلية لتوائم احكام هذه الاتفاقيات ناهيك عن التطبيق الذي يسير بالاتجاه المعاكس للميل الدولي-العالمي لحقوق الانسان...فأصبح مألوفاً ان نرى إختزال المجتمع بالحزب الحاكم والحزب الحاكم بالفرد والاعتماد على الجيش أو الميليشيات الخاصة التي تتأسس على اساس طائفي او مذهبي وادى كل ذلك الى طغيان دور الفرد على دور المؤسسة ومركزية دور العسكر واعلاء المنطق الامني والتشكك في منظومة الديمقراطية.
وقد وصف المؤتمر السادس للجمعية العربية للعلوم السايسية المنعقد في بيروت 2005 الواقع العربي بالضعف والتقهقر الشديدين وتخلف الخطاب السياسي عن التعامل مع الواقع وقدرته على تجاوزه نظراً للخلل السياسي في اداء الانظمة العربية.
كما أن النخب السياسية الحاكمة لم تمرر المعرفة التي يتم عن طريقها تكوين الوعي السائد (اقصد هنا بالوعي السائد هو تلك المجموعة من الافكار المشتركة التي يتم تبنيها على مستوى عام في المجتمع)كما لم يتم ايلاء الاهتمام الكافي للانجاز المعرفي ليواكب ويحفز تطور المجتمع...بل بالعكس، تتشكل اليوم النزعة المحافظة من تحالف عريض لا يقتصر على الزعامات التقليدية اذ ينجذب الى هذه الحركة في طور صعودها عدد من الراغبين في الافادة من فرص الصعود الاجتماعي.
اخلص الى ان مستقبل المنطقة على المدى المنظور ستبقى في حالة مراوحة وانتقالية بطيئة بين التسلطية التقليدية وبين قيام مؤسسات ديمقراطية شكلا وممارسات استبدادية مضموناً.
ويقترن ذلك بتوترات وصراعات دون انعدام الفرص لقوى التغيير في تحقيق نجاحات على طريق الاصلاح الديمقراطي...وهنا لا بد من الاشارة الى المفهوم الملتبس للديمقراطية او فوضى الاستخدام الدعائي لها.
فانا لا أدعي أن الديمقراطية توفر الحل لكل مشكلات المنطقة ولكنها تساعد في البحث عن الازدهار الاقتصادي والتسامح والتقدم السياسي.فالديمقراطية بحكم كونها آليات وممارسات اي انها تشمل المفهوم والحقوق والحريات والقوانين والمؤسسات فهي بحاجة الى ممارسة وتطبيق فكثيرا ما تخفق التطلعات والتوجهات الديمقراطية في الممارسة العملية بفعل ضعف الضوابط والآليات المنظمة لها.
المعالجات:
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وهنا تأتي ضرورة اجراء مقاربات واستراتيجيات جديدة للتعامل مع الواقع تستند الى دمقرطة المجتمع بجميع ابعاده بوصفها عملية دائمة وليس مجرد وصفة أو مخطط جاهز ثابت لا يتغير..وتتطلب الديمقراطية التوسع في مجالات تطبيعها لتشمل الادارة الاقتصادية والاجتماعية وان لا تتوقف عند مجال الادارة السياسية للمجتمع، هذا اولاً.

والديمقراطية ثانياً لن يقيض لها التواجد الجدي المؤثر في البلدان العربية ما لم تلعب مؤسسات انتاج المعرفة وفي مقدمتها الجامعات ومراكز البحوث والدراسات دوراً أساسياً في ذلك وهذا يتطلب التحرر من النزعة الارادوية والتحول الى مؤسسات عصرية ديمقراطية تؤدي دوراً فاعلاً في طريق النهضة كما يتطلب اعادة النظر بسياسة التعليم والتعليم العالي بما يتلائم مع اختصاصات عملية التنمية.فالديمقراطية والحرية هما الطريق الى المعرفة، هذه المعرفة التي بامكانها ان تحول موقف الضعف الى قوة، لتصبح الديمقراطية الحقة كما يقول المؤرخ المعروف بيرنارد لويس تعني الوضع السياسي الذي يتم فيه تغيير الحكومات عن طريق الانتخابات وليس ذلك الوضع الذي يجري فيه تغيير الانتخابات عن طريق الحكومات.
والديمقراطية ثالثاً، تتطلب من النخب السياسية ان ترتقي بمسؤولياتها.فمسؤولية النخب السياسية والثقافية في البلدان العربية ان تضع كل الوقائع امام الشارع كي يطلع عليه وعلى ما هو مقبل عليه...وصياغة تصورات مدروسة لمسارات المستقبل ومراجعة المفاهيم النظرية القديمة واطلاق حوار وطني شامل على طريق الاصلاح...فواجب هذه النخب الحاكمة منها تحديداً التوعية بمسؤولية وصدق لصياغة شراكة مع المواطن في المطالبة بالتعرف على كل الوقائع والقيود السياسية بشفافية ومحاسبة كي يعرف ذلك ما امامه من خيارات ليتم اتخاذ القرارالصحيح وعكس ذلك سيقود بنا المآل الى اعادة انتاج الانهيار.وهذا يتطلب باعتقادي التخلص من نظرية المؤامرة التي هي مزاج سياسي ظرفي عاجز عن التحليل السببي والتعامل مع نتائجه، وينم عن ميل لتفسير الاحداث والوقائع عموما في الطبيعة او المجتمع عبر قصة او حكاية أو فعل إرادي تقوم به قوى خير وشر ونور وظلام..

نعم إنها فرصة لا ادعو لرفضها كلياً او قبولها كلياً بل ادعو للتعاطي المدروس والبناء والنقد معها من خلال توفير مستلزمات التعاطي البناء وادارة عملية منهجية للاوضاع الداخلية ودمقرطة الحياة الاجتماعية والسياسية للتعامل مع عالمنا المعولم.
